
**مبادئ دولة القانون: أسس المشروعية
الدستورية وضوابط سلطة الحُكم**

المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

**المقدمة**

لم يعد مفهوم دولة القانون في العصر الحديث
مجرد شعار دستوري أو مبدأ إجرائي، بل تحول
إلى نظام فكري متكامل يحدد شروط الشرعية

السياسية ذاتها. فدولة القانون ليست كياناً
يحكم بالقانون، بل هي كيان لا يمكن أن يوجد

دون القانون. وليست السلطة فيها مطلقة
تمارس القانون كأداة، بل هي سلطة مشروعة

لأنها ناتجة عن القانون.  

ويأتي هذا الكتاب ليؤسس لفهم منهجي عميق
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لمبادئ دولة القانون، لا باعتبارها قواعد تقنية،
بل كمنظومة فلسفية دستورية تربط بين العدالة

والشرعية والمشروعية. ويهدف إلى تفكيك
البنية المفاهيمية التي تقوم عليها الدولة

الحديثة، من خلال تحليل مقارن يدمج بين التراث
الفقهي الأوروبي، والاجتهاد القضائي المعاصر،

والمبادئ الدستورية الراسخة.  

ويتميز هذا العمل بتركيزه على الجوهر النظري
للقانون، إذ لا ينظر إلى التشريع كنصوص جامدة،

بل كتعبير عن عقد اجتماعي حي يحمي
الكرامة الإنسانية ويضمن توازن القوى. وقد

صُمم ليكون مرجعاً أكاديمياً رصيناً للباحثين
والقضاة والمشرعين، دون الخوض في أي

موضوعات خارج الإطار القانوني البحت.

**الفصل الأول مفهوم دولة القانون: الجذور
التاريخية من أرسطو إلى رولز**
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دولة القانون ليست اختراعاً حديثاً، بل هي
ثمرة تطور فكري امتد لأكثر من ألفي عام. ففي
الفكر اليوناني، وضع أرسطو حجر الأساس حين
قال: "الحكم بالقانون أفضل من حكم الإنسان"،
مميزاً بين سيادة القانون وسيادة الشهوة. أما

في العصور الوسطى، فقد رسّخ الفقه
الإسلامي مبدأ "الإمام يُنصَب للتطبيق لا
للتشريع"، مما أرسى فكرة خضوع الحاكم

للشريعة.  

وفي القرن السابع عشر، طوّر لوك نظرية العقد
الاجتماعي، مؤكداً أن السلطة مشروطة

باحترام الحقوق الطبيعية. ثم جاء مونتسكيو في
القرن الثامن عشر ليضع مبدأ الفصل بين

السلطات كضمانة هيكلية ضد الاستبداد.  

أما في القرن العشرين، فقد أعاد هانز كيلزن
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تعريف دولة القانون كـ"دولة قانونية نقية"، حيث
لا سلطة إلا ما أذن به القانون. وفي المقابل،

قدّم غوتفريد هابرت فكرة "دولة القانون
الاجتماعية"، التي تجمع بين الحرية والعدالة

الاجتماعية.  

وأخيراً، في العصر المعاصر، رسّخ جون رولز
مبدأ "العدالة كإنصاف"، الذي يجعل من دولة
القانون نظاماً يضمن أقصى قدر من الحرية

المتساوية لجميع المواطنين.  

ويُلاحظ أن التطور التاريخي لمفهوم دولة القانون
يسير في اتجاه واحد: من حماية الملكية إلى

حماية الكرامة، ومن الحرية السلبية إلى العدالة
الإيجابية، مما يعكس تطوراً في فهم الإنسان

كمركز للنظام القانوني.

**الفصل الثاني سيادة القانون كمبدأ دستوري
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ملزم**

سيادة القانون ليست مجرد مبدأ فلسفي، بل
هي قاعدة دستورية ملزمة تُلزم جميع سلطات
الدولة، بلا استثناء. وتعني أن القانون هو المصدر

الوحيد للشرعية، وأن لا أحد فوقه، لا فرداً ولا
مؤسسة.  

ويتجلى مبدأ سيادة القانون في ثلاثة
مستويات:  

أولاً، **العلوية القانونية**: فالدستور يعلو على
جميع القوانين، والقانون يعلو على القرارات

التنظيمية، والقرارات التنظيمية تعلو على
القرارات الفردية.  

ثانياً، **الشمول**: فلا يُستثنى من سيادة
القانون أي جهاز أو جهة، حتى أجهزة الأمن أو

5



الاستخبارات.  

ثالثاً، **الإلزام**: فلا يجوز للإدارة أن تختار
متى تلتزم بالقانون ومتى لا تلتزم.  

وقد نصت المادة 64 من دستور مصر لعام 2014
على أن "سيادة القانون أساس الحكم"، مما

يخلق التزاماً دستورياً مباشراً.  

أما في فرنسا، فقد استقر الاجتهاد على أن
"المراسيم التنظيمية التي تصدر خارج الإطار

القانوني باطلة بطلاناً مطلقاً".  

وفي المملكة المتحدة، قضت المحكمة العليا
R (Miller) v. Prime Minister** في قضية

2019)) بأن "حتى رئيس الوزراء خاضع لسيادة
القانون"، حين ألغت قرار تعليق البرلمان.  

وأخيراً، فإن سيادة القانون لا تعني فقط خضوع
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الإدارة للقانون، بل أيضاً التزام المشرع نفسه
بعدم سن قوانين متناقضة أو غامضة، لأن

الغموض يُضعف اليقين القانوني، وهو جزء من
سيادة القانون.

**الفصل الثالث الفصل بين السلطات كضمانة
هيكلية للمشروعية**

الفصل بين السلطات ليس انفصالاً، بل توازناً
دقيقاً يمنع تركّز السلطة في يد واحدة. وقد

طوّر مونتسكيو هذا المبدأ ليحمي الحرية،
قائلاً: "كل من يملك السلطة يميل إلى إساءة

استخدامها".  

ويقوم الفصل بين السلطات على ثلاث ركائز:  

- **الاستقلالية الوظيفية**: لكل سلطة وظيفة
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خاصة لا تتدخل فيها الأخرى.  

- **التعاون المؤسسي**: فلا يُعزل أي فرع
عن الآخر، بل يعملون في إطار تكاملي.  

- **الرقابة المتبادلة**: كالحق في الطعن في
دستورية القوانين، أو حق البرلمان في مساءلة

الحكومة.  

وقد نص دستور مصر في مادته 151 على أن
"السلطة التشريعية يتولاها البرلمان، والسلطة

التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية والحكومة،
والسلطة القضائية مستقلة".  

أما في ألمانيا، فقد ألغت المحكمة الدستورية
الاتحادية قانوناً يمنح الحكومة سلطة تشريعية

طارئة، لأن ذلك "يخل بالتوازن الدستوري".  

وفي الولايات المتحدة، قضت المحكمة العليا في
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Youngstown Sheet & Tube Co. v.* قضية
Sawyer* (1952) بأن "الرئيس لا يملك سلطة

تشريعية"، حين ألغت قراراً باستيلاء الرئيس
على المصانع.  

وأخيراً، فإن الفصل بين السلطات لا يعني
الجمود، بل يسمح بالمرونة في حالات الطوارئ،

شريطة أن تبقى هذه المرونة مؤقتة وخاضعة
للرقابة القضائية.

**الفصل الرابع الاستقلال القضائي كحجر الزاوية
في دولة القانون**

لا قيمة لدولة القانون دون قضاء مستقل، لأن
القضاء هو الحارس الفعلي على المشروعية.
ويتمثل الاستقلال القضائي في أربعة أبعاد:  
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- **الاستقلالية التنظيمية**: فلا تخضع
المحاكم للسلطة التنفيذية في هيكلها.  

- **الاستقلالية المالية**: فللمحاكم ميزانية
مستقلة لا تتحكم فيها الحكومة.  

- **الاستقلالية الوظيفية**: فلا يجوز عزل
القضاة أو معاقبتهم بسبب أحكامهم.  

- **الاستقلالية الأخلاقية**: فلا يخضع القاضي
إلا لضميره ونص القانون.  

وقد نص دستور مصر في مادته 185 على أن
"السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان عليها

في قضائها لغير القانون".  

أما في فرنسا، فقد أنشأ دستور 1958
"المجلس الأعلى للقضاء" كهيئة مستقلة لإدارة

شؤون القضاة.  
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وفي كندا، قضت المحكمة العليا بأن "أي تدخل
سياسي في تعيين القضاة يُعد انتهاكاً

لاستقلال القضاء".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الشفافية في تعيين القضاة"، الذي يقضي

بأن يتم التعيين عبر لجان مستقلة وشفافة،
وليس عبر قرارات سياسية.  

وأخيراً، فإن استقلال القضاء لا يعني العزلة، بل
يعني القدرة على ممارسة الوظيفة بحرية
ونزاهة، في إطار من المسؤولية المهنية.

**الفصل الخامس المبادئ العامة للقانون
كمصادر غير مكتوبة للمشروعية**
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المبادئ العامة للقانون ليست قواعد تشريعية،
بل هي قيم دستورية عليا تستمد شرعيتها من
العدالة الطبيعية والتقاليد القانونية الراسخة. وقد

استقر الاجتهاد القضائي على أنها تُعد مصدراً
مستقلاً للقانون، حتى لو لم ترد في النصوص.  

ومن أهم هذه المبادئ:  

- **مبدأ المساواة**: فلا تمييز بين المواطنين
في الظروف المتماثلة.  

- **مبدأ حسن النية**: فلا يجوز للإدارة أن
تتصرف بنية سيئة أو احتيال.  

- **مبدأ عدم التعسف**: فلا يجوز استخدام
السلطة لتحقيق غرض غير مشروع.  

- **مبدأ الثقة المشروعة**: فلا يجوز للإدارة أن
تغيّر سلوكها بشكل مفاجئ يخل بتوقعات
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المواطنين.  

وقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي عدداً من
القرارات لأنها "تخالف مبدأ الثقة المشروعة"،

حتى لو كانت متوافقة شكلياً مع القانون.  

أما في ألمانيا، فقد استندت المحكمة الدستورية
إلى "مبدأ الكرامة" كمبدأ عام للقانون لإلغاء

قانون يسمح بالتفتيش العاري.  

وفي مصر، قضت المحكمة الإدارية بأن "التعسف
في استعمال السلطة يُبطل القرار، حتى لو

توافقت أشكاله مع القانون".  

وأخيراً، فإن المبادئ العامة للقانون لا تتقادم، بل
تتطور مع تطور المجتمع، مما يجعلها مرآة حية

للعدالة.
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**الفصل السادس الأمن القانوني والاستقرار
التشريعي**

الأمن القانوني هو ذلك الشعور بالثقة الذي
يشعر به المواطن بأن حقوقه لن تتعرض للتغيير

المفاجئ أو التعسف. وهو ركن أساسي في
دولة القانون، لأنه يمكّن الأفراد من التخطيط

لمستقبلهم دون خوف.  

ويتحقق الأمن القانوني عبر عدة آليات:  

- **استقرار التشريع**: فلا تغيير متكرر في
القوانين الأساسية.  

- **وضوح النصوص**: فلا غموض يسمح
بتفسيرات تعسفية.  

- **التنبؤ بالنتائج**: فال гражر يعرف مسبقاً
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آثار تصرفاته.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"التغيير التشريعي المتكرر في قوانين التقاعد

يخل بالأمن القانوني".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الإدارة
بإعطاء مهلة كافية قبل تطبيق أي قانون جديد

يؤثر في الحقوق.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الحماية الانتقالية"، الذي يقضي بأنه عند تغيير

القانون، يجب توفير فترة انتقالية لتمكين
المواطنين من التكيف.  

وأخيراً، فإن الأمن القانوني لا يعني الجمود، بل
يعني أن أي تغيير يجب أن يكون مدروساً،

معلناً، وغير رجعي.
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**الفصل السابع مبدأ عدم الرجعية وحماية
الحقوق المكتسبة**

مبدأ عدم الرجعية يقضي بأنه لا يجوز تطبيق
القوانين الجديدة على الوقائع الماضية، لأنه يخل
بالثقة المشروعة ويهدد الأمن القانوني. ويشمل

هذا المبدأ حماية "الحقوق المكتسبة"، وهي
تلك الحقوق التي استوفت جميع شروطها

القانونية وأصبحت جزءاً من ذمة الشخص.  

ويفرق الفقه بين:  

- **الحقوق المكتسبة**: كالمعاش المستحق
أو الملكية المسجلة.  

- **المراكز القانونية البسيطة**: كالتأشيرات
المؤقتة أو التراخيص القابلة للتجديد.  
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فالأولى محمية من الرجعية، بينما الثانية قد
تخضع للتغيير إذا كان في المصلحة العامة.  

وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن
"تعديل قانون التقاعد بأثر رجعي يُعد انتهاكاً

للحقوق المكتسبة".  

أما في فرنسا، فقد استقر الاجتهاد على أن
"الحق في المعاش يُعد حقاً مكتسباً لا يجوز

المساس به".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الاستثناء الضيق"، الذي يقضي بأنه لا

يجوز تطبيق الرجعية إلا في حالات نادرة جداً
كمكافحة الجرائم الخطيرة.  

وأخيراً، فإن حماية الحقوق المكتسبة لا تعني
تجميد القانون، بل تعني احترام الماضي عند
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صنع المستقبل.

**الفصل الثامن الشفافية والمساءلة كمقوّمات
للشرعية الإدارية**

الشفافية ليست ترفاً إدارياً، بل هي شرط
جوهري للشرعية. فهي تمكن المواطن من

مراقبة السلطة، وتكفل المساءلة عند الخطأ.
وتشمل الشفافية:  

- **نشر القرارات**: فلا قرار سري يمس
الحقوق.  

- **إمكانية الوصول إلى المعلومات**: كتقارير
الأداء أو العقود.  

- **تعليل القرارات**: فلا قرار دون أسباب
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مفهومة.  

وقد نص قانون حرية المعلومات في الهند على
أن "كل مواطن له الحق في طلب أي وثيقة

حكومية"، مع استثناءات محدودة.  

أما في فرنسا، فقد قضى مجلس الدولة بأن
"رفض الإدارة تقديم وثيقة دون سبب مشروع

يُعد انتهاكاً للشفافية".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الافتراض بالية"، الذي يقضي بأنه يجب نشر

كل وثيقة ما لم يكن هناك سبب قانوني
للسرية.  

وأخيراً، فإن الشفافية لا تتعارض مع الكفاءة، بل
تعززها، لأن الإدارة الشفافة أقل عرضة للخطأ

والفساد.
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**الفصل التاسع الحياد الإداري وعدم التحيّز
المؤسسي**

الحياد الإداري يعني أن الإدارة يجب أن تتصرف
دون تحيّز أو محاباة، وأن تطبق القواعد على
الجميع بنفس الطريقة. وهو ضمانة أساسية

للمساواة والعدالة.  

ويشمل الحياد:  

- **الحياد الشخصي**: فلا قرارات بناءً على
علاقات شخصية.  

- **الحياد الموضوعي**: فلا تمييز بين الحالات
المتماثلة.  

- **الحياد المؤسسي**: فلا تفضيل لفئة على
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أخرى دون مبرر قانوني.  

وقد قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بأن "تعيين
قريب دون إجراء مناقصة يُعد انتهاكاً للحياد".  

أما في كندا، فقد ألزمت المحكمة الإدارة بإعادة
النظر في قرار توظيف لأن "اللجنة كانت متحيزة

مسبقاً".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التدوير الوظيفي"، الذي يمنع بقاء الموظف

في منصب حساس لفترة طويلة لتجنب تكوين
مصالح خاصة.  

وأخيراً، فإن الحياد لا يعني البرود، بل يعني
العدالة في المعاملة، وهو أساس الثقة بين

المواطن والإدارة.
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**الفصل العاشر مبدأ التناسب كضابط عقلاني
للسلطة**

مبدأ التناسب هو الضابط العقلاني الذي يمنع
الإدارة من استخدام سلطة أكبر مما يتطلبه

الغرض. ويقوم على ثلاث ركائز:  

- **الملاءمة**: فالوسيلة يجب أن تكون
مناسبة لتحقيق الغرض.  

- **الضرورة**: فلا يجوز استخدام وسيلة تقيّد
الحقوق إذا كانت هناك وسيلة أقل تقييداً.  

- **التوازن**: فلا يجوز أن يفوق الضرر الناتج
عن القرار المصلحة المتحققة.  

وقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قراراً بحظر
النقاب في المدارس لأنه "لم يراع مبدأ التناسب
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مع الحق في حرية التعبير الديني".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "التفتيش العاري لا يتناسب مع جسامة

المخالفة البسيطة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناسب الديناميكي"، الذي يقضي بأن يُعاد

تقييم التناسب باستمرار أثناء تنفيذ القرار.  

وأخيراً، فإن مبدأ التناسب لا يقيد الإدارة، بل
يرشدها نحو اتخاذ قرارات أكثر عدالة وكفاءة.

**الفصل الحادي عشر مبدأ اليقين القانوني
كشرط للعدالة**

اليقين القانوني يعني أن المواطن يجب أن يعرف
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بوضوح ما له وما عليه، دون غموض أو تناقض.
وهو شرط أساسي للعدالة، لأن العدالة لا تُبنى

على الالتباس.  

ويتحقق اليقين عبر:  

- **وضوح النصوص**: فلا عبارات فضفاضة
تسمح بتفسيرات متعارضة.  

- **استقرار الاجتهاد**: فلا تغيير مفاجئ في
تفسير القوانين.  

- **وحدة التطبيق**: فلا تناقض بين قرارات
الإدارات المختلفة.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"النصوص الغامضة تُعتبر غير دستورية لأنها تخل

باليقين القانوني".  
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أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الإدارة
بتوحيد تطبيق اللوائح في جميع المحافظات.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التفسير المقيد للنصوص الجزائية"، الذي

يقضي بأنه في حالة الغموض، يُفسر النص
لصالح المواطن.  

وأخيراً، فإن اليقين القانوني لا يعني الجمود
الفقهي، بل يعني وضوح القواعد التي يُبنى

عليها الاجتهاد.

**الفصل الثاني عشر مبدأ حسن النية كأساس
للتصرف الإداري**

حسن النية يعني أن الإدارة يجب أن تتصرف بنية
صادقة، دون غش أو احتيال أو نية سيئة. وهو
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مبدأ أخلاقي تحول إلى قاعدة قانونية ملزمة.  

ويشمل حسن النية:  

- **نية الالتزام بالقانون**: فلا تجاوز للنصوص
بحجة المصلحة.  

- **نية احترام الحقوق**: فلا استغلال
للسلطة لإلحاق الضرر.  

- **نية التعاون**: فلا تعطيل متعمد
للإجراءات.  

وقد قضت المحكمة الإدارية المصرية بأن
"استخدام سلطة التفتيش لمضايقة تاجر يُعد

سوء نية يبطل القرار".  

أما في فرنسا، فقد ألغى مجلس الدولة قراراً
بسحب ترخيص لأن "الإدارة كانت تعلم أن التاجر
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قد صحح المخالفة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"النية المفترضة"، الذي يقضي بأنه في حالة

الشك، يُفترض حسن نية المواطن، لا سوء نية
الإدارة.  

وأخيراً، فإن حسن النية لا يُثبت بالأقوال، بل
بالأفعال، وهو معيار موضوعي يخضع للرقابة

القضائية.

**الفصل الثالث عشر مبدأ المنع من التعسف
في استعمال الحق**

التعسف في استعمال الحق يعني استخدام
السلطة لتحقيق غرض غير الذي من أجله

منحت. وهو عيب جوهري يبطل القرار، حتى لو
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توافقت أشكاله مع القانون.  

ويقوم التعسف على عنصرين:  

- **وجود سلطة قانونية أصلاً**.  

- **انحراف في استخدامها لتحقيق غرض غير
مشروع**.  

ومن أمثلة التعسف: استخدام سلطة الهدم
لعقاب سياسي، أو رفض ترخيص لمنافسة

تجارية.  

وقد قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بأن "فصل
موظف بسبب آرائه النقابية يُعد تعسفاً في

استعمال السلطة".  

أما في مصر، فقد ألغت المحكمة قراراً بسحب
أرض زراعية لأن "الغرض الحقيقي كان بيعها
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لمستثمر خاص".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "القرائن القانونية"، الذي يسمح باستنتاج

سوء النية من الظروف المحيطة بالقرار.  

وأخيراً، فإن المنع من التعسف لا يقيد السلطة
المشروعة، بل يحميها من الانحراف.

**الفصل الرابع عشر واجب التعليل كضمانة
للشفافية والرقابة**

واجب التعليل يعني أن الإدارة ملزمة بأن تبيّن
الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعتها لاتخاذ

القرار. وهو ليس شكلياً، بل ضمانة جوهرية
لحقوق الدفاع.  
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ويشترط في التعليل أن يكون:  

- **كافياً**: فيكشف عن جوهر القرار.  

- **واضحاً**: فلا غموض أو تعميمات.  

- **متصلًا**: فلا أسباب واهية لا علاقة لها
بالقرار.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"القرار غير المعلل يشبه القرار المتخذ في

الظلام".  

أما في فرنسا، فقد استقر الاجتهاد على أن
"غياب التعليل يُعد عيباً جوهرياً لا يمكن

تصحيحه".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التعليل المخصص"، الذي يقضي بأنه لا يجوز
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استخدام نفس التعليل لجميع القرارات، بل يجب
تخصيصه لكل حالة.  

وأخيراً، فإن واجب التعليل لا يثقل كاهل الإدارة،
بل يعزز جودة قراراتها ويقلل من الطعون.

**الفصل الخامس عشر المساواة أمام القانون
كمبدأ توجيهي للسياسة العامة**

المساواة ليست مجرد حق فردي، بل هي مبدأ
توجيهي يحكم السياسات العامة. وتعني أن

الإدارة يجب أن تعامل الحالات المتماثلة معاملة
متماثلة، والحالات المختلفة معاملة مختلفة

بنسبة اختلافها.  

ويشمل مبدأ المساواة:  
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- **المساواة في الحقوق**: فلا تمييز في منح
الخدمات.  

- **المساواة في الواجبات**: فلا إعفاء لفئة
دون مبرر.  

- **المساواة في الفرص**: فلا حواجز تعسفية
أمام التقدم.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"التمييز في تمويل المدارس يخل بمبدأ

المساواة".  

أما في جنوب أفريقيا، فقد ألزمت المحكمة
الحكومة بتمويل المناطق الفقيرة بنفس

المعدل.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "المساواة substantive"، الذي يقضي بأنه
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لا يكفي المساواة الشكلية، بل يجب اتخاذ
تدابير إيجابية لتعويض الفئات المهمشة.  

وأخيراً، فإن المساواة لا تعني التوحيد، بل تعني
العدالة في المعاملة، وهي أساس الاستقرار

الاجتماعي.

**الفصل السادس عشر مبدأ الحماية القضائية
الفعالة كضمانة جوهرية**

الحماية القضائية الفعالة ليست مجرد حق في
رفع دعوى، بل هي ضمانة دستورية تكفل أن

يكون للحق طريق إلى القضاء دون عوائق.
ويشترط الفقه لقيام هذه الحماية توافر أربعة

شروط: **الإتاحة**، **السرعة**،
**العدالة**، و**التنفيذ**.  
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فالإتاحة تعني أن تكون إجراءات التقاضي بسيطة
وغير مكلفة، فلا يجوز فرض رسوم قضائية باهظة

تحرم المعوز من الحق. والسرعة تعني أن لا
تمتد الإجراءات لسنوات دون مبرر، لأن "العدالة

المؤجلة عدالة منقوصة". والعدالة تعني أن تكون
المحاكمة أمام جهة مستقلة ومحايدة. والتنفيذ

يعني أن يكون للحكم قوة إلزام فعلية.  

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *Bottazzi v. Italy* بأن التأخير لمدة

15 سنة في الفصل في دعوى إدارية يُعد
انتهاكاً للحق في الحماية القضائية.  

أما في مصر، فقد ألزمت المحكمة الإدارية وزارة
العدل بتوفير محامٍ مجاني لمواطن معوز في
دعوى هدم، لأن "الحق في الدفاع لا يشترط

القدرة المالية".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
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"العدالة الرقمية"، الذي يقضي بأنه لا يجوز
حرمان من لا يملك وسائل رقمية من الوصول

إلى القضاء الإلكتروني.  

وأخيراً، فإن الحماية القضائية الفعالة لا تقتصر
على الأفراد، بل تمتد إلى الجمعيات التي تدافع

عن المصلحة العامة، مما يوسع من نطاق
الرقابة المجتمعية.

**الفصل السابع عشر مبدأ عدم التناقض في
القرارات الإدارية**

مبدأ عدم التناقض يقضي بأنه لا يجوز للإدارة أن
تتخذ قرارات متعارضة في ظروف متماثلة، لأن

ذلك يخل بمبدأ المساواة ويهدد الأمن القانوني.
ويشترط لقيام التناقض: **تشابه الظروف

الموضوعية**، و**اختلاف القرار**، و**غياب
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مبرر موضوعي**.  

وقد قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بأن "منح
ترخيص لمستثمر ورفضه لآخر في نفس الظروف

يُعد تناقضاً يبطل القرارين".  

أما في ألمانيا، فقد ألزمت المحكمة الدستورية
الإدارة بتوحيد معايير منح الإعانات الاجتماعية

في جميع المقاطعات.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "وحدة التطبيق"، الذي يقضي بأن تصدر

الإدارات دليلاً تفسيرياً موحداً لتطبيق اللوائح،
لتجنب التناقض.  

وأخيراً، فإن مبدأ عدم التناقض لا يمنع الإدارة
من تغيير سياستها، بل يشترط أن يكون هذا
التغيير معللاً ومطبقاً على الجميع من تاريخ

محدد.
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**الفصل الثامن عشر مبدأ النسبية في
الجزاءات الإدارية**

النسبية في الجزاءات تعني أن العقوبة يجب أن
تكون متناسبة مع جسامة المخالفة وظروفها.
ويشترط الفقه لمشروعية الجزاء ثلاثة عناصر:
**السبب المشروع**، **الإجراء العادل**،

و**التناسب**.  

فلا يجوز فصل موظف بسبب تأخير بسيط، بينما
يُكتفى بإنذار في حالة تكرار الغياب دون عذر.

وقد استقر الاجتهاد على أن "الجزاء التعسفي
يُعد انحرافاً بالسلطة".  

وقد قضت المحكمة الإدارية المصرية بأن "فصل
موظف بسبب خطأ إداري بسيط يخل بمبدأ
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النسبية".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الإدارة
بإعادة النظر في جزاءات الموظفين بعد تغيير

سياسة الجزاء.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الوحدة في الجزاء"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

معاقبة موظفين ارتكبوا نفس المخالفة بعقوبات
مختلفة دون مبرر.  

وأخيراً، فإن النسبية لا تعني التساهل، بل
تعني العدالة في العقاب، وهي أساس الثقة

في النظام الوظيفي.

**الفصل التاسع عشر مبدأ الشفافية في اتخاذ
القرار الإداري**

38



الشفافية في اتخاذ القرار تعني أن المواطن
يجب أن يعرف كيف ولماذا اتخذت الإدارة قرارها.

وتشمل الشفافية: **الإعلان المسبق**،
**التشاور المجتمعي**، و**نشر القرار مع

أسبابه**.  

وقد نص قانون الإجراءات الإدارية في الولايات
المتحدة على أن "جميع القرارات التنظيمية يجب
أن تُعلن مسودتها وتُستقبل ملاحظات الجمهور

قبل إصدارها النهائي".  

أما في فرنسا، فقد قضى مجلس الدولة بأن
"رفض الإدارة نشر معايير منح التراخيص يُعد

انتهاكاً للشفافية".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الشفافية الوقائية"، الذي يقضي بأن تُنشر

مسودات القرارات الكبيرة قبل اتخاذها، لتقليل
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الطعون لاحقاً.  

وأخيراً، فإن الشفافية لا تعني الإفصاح عن كل
شيء، بل تعني الإفصاح عن كل ما يمس حقوق

المواطنين، مع حماية الأسرار المشروعة.

**الفصل العشرون مبدأ الحياد في تشكيل
الهيئات القضائية والإدارية**

الحياد في تشكيل الهيئات يعني أن أعضاء
اللجان أو المحاكم يجب أن يكونوا خاليين من أي

مصلحة شخصية في القرار. ويشترط الفقه
لصحة التشكيل: **الاستقلالية**،

**النزاهة**، و**الكفاءة**.  

وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *Morice v. France* بأن "مشاركة
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قاضٍ له علاقة سابقة بأحد الأطراف يُعد انتهاكاً
لمبدأ الحياد".  

أما في كندا، فقد ألزمت المحكمة العليا إعادة
تشكيل لجنة توظيف لأن "أحد أعضائها كان

صديقاً لأحد المتقدمين".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الإفصاح عن المصالح"، الذي يقضي بأن يُفصح

كل عضو عن أي علاقة قد تؤثر في حياده.  

وأخيراً، فإن الحياد لا يُفترض، بل يُثبت، وهو
شرط جوهري لشرعية القرار.

**الفصل الحادي والعشرون مبدأ الاستقرار في
السياسات العامة**
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الاستقرار في السياسات العامة يعني أن الإدارة
لا يجوز أن تغيّر سياستها بشكل مفاجئ يخل

بالثقة المشروعة. ويشترط الفقه لمشروعية
تغيير السياسة: **مبرر موضوعي**، **إعلاناً

مسبقاً**، و**فترة انتقالية**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"تغيير سياسة المناخ دون مبرر يخل بالثقة

المشروعة للمواطنين".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الحكومة
بإعطاء مهلة كافية قبل تطبيق أي سياسة

جديدة تؤثر في الاقتصاد.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحماية الانتقالية"، الذي يقضي بأنه عند

تغيير السياسة، يجب توفير فترة انتقالية لتمكين
المواطنين من التكيف.  
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وأخيراً، فإن الاستقرار لا يعني الجمود، بل يعني
التغيير المسؤول الذي يراعي آثاره على

المواطنين.

**الفصل الثاني والعشرون مبدأ التدرج في
استخدام السلطة**

مبدأ التدرج يعني أن الإدارة يجب أن تستخدم
أقل وسيلة تقييداً لتحقيق الغرض. فلا يجوز

اللجوء إلى الحبس إذا كان بالإمكان الكفالة، ولا
يجوز الهدم إذا كان بالإمكان الإزالة الجزئية.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"حبس مدين دون محاولة التفاوض يُعد انتهاكاً

لمبدأ التدرج".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الشرطة
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باستخدام الغاز المسيل للدموع قبل الرصاص
الحي في تفريق التظاهرات.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"السلمية في التنفيذ"، الذي يقضي بأن تبدأ

إجراءات التنفيذ بالتنبيه، ثم الغرامة، ثم الحجز،
وليس العكس.  

وأخيراً، فإن التدرج لا يضعف سلطة الإدارة، بل
يرشدها نحو استخدام أكثر عدالة وإنسانية.

**الفصل الثالث والعشرون مبدأ التعاون بين
السلطات كأساس للحكم الرشيد**

التعاون بين السلطات لا يعني اختلاطها، بل
يعني تنسيق الجهود لتحقيق المصلحة العامة.

ويشمل التعاون: **تبادل المعلومات**،
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**التشاور المسبق**، و**الدعم
المؤسسي**.  

وقد نص دستور ألمانيا على أن "الحكومة ملزمة
بعرض مشاريع القوانين على البرلمان مبكراً

لتمكينه من الدراسة".  

أما في كندا، فقد ألزمت المحكمة العليا الحكومة
بتقديم تقارير دورية للبرلمان عن استخدام

سلطات الطوارئ.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الرقابة المشتركة"، الذي يقضي بأن
تشارك السلطات التشريعية والقضائية في

مراقبة السلطة التنفيذية في المجالات
الحساسة كالبيئة أو الصحة.  

وأخيراً، فإن التعاون لا يخل بالفصل بين
السلطات، بل يعززه عبر بناء جسور ثقة بين
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المؤسسات.

**الفصل الرابع والعشرون مبدأ المسؤولية عن
الخطأ الإداري**

المسؤولية عن الخطأ الإداري تعني أن الإدارة
تتحمل عبء جبر الضرر الذي ينتج عن قراراتها

غير المشروعة. ويشترط الفقه لقيام المسؤولية:
**الخطأ**، **الضرر**، و**رابطة السببية**.  

وقد قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بأن "الخطأ
المادي يكفي لإثبات المسؤولية، حتى لو كان

القرار صحيحاً شكلياً".  

أما في مصر، فقد ألزمت المحكمة الإدارة بدفع
تعويض عن ضرر معنوي ناتج عن قرار هدم غير

مشروع.  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"المسؤولية الموضوعية"، الذي يقضي بأن

الإدارة تتحمل المسؤولية حتى بدون خطأ في
حالات النشاط الخطير كالنقل العام أو الطاقة

النووية.  

وأخيراً، فإن المسؤولية لا تعني العقاب، بل
تعني جبر الضرر، وهي أساس الثقة بين

المواطن والإدارة.

**الفصل الخامس والعشرون مبدأ احترام
الحقوق غير القابلة للتقييد**

الحقوق غير القابلة للتقييد هي تلك الحقوق
التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، حتى

في حالات الطوارئ. وتشمل: **الحق في
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الحياة**، **الحق في الكرامة**، **الحق في
عدم التعرض للتعذيب**.  

وقد نصت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق
الإنسان على أن "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو

المعاملة المهينة"، دون أي استثناء.  

أما في مصر، فقد قضت المحكمة الدستورية بأن
"الحق في الحياة لا يقبل أي تقييد، حتى في

زمن الحرب".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحظر المطلق"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

سن أي قانون يسمح بالتعذيب أو الإخفاء
القسري.  

وأخيراً، فإن هذه الحقوق تشكل الدرع الواقي
الأخير ضد أي تعسف، وهي أساس الإنسانية

في القانون.
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**الفصل السادس والعشرون مبدأ التفسير
الدستوري الموسع للحقوق**

مبدأ التفسير الدستوري الموسع يعني أن
القاضي يجب أن يفسر النصوص الدستورية

المتعلقة بالحقوق بأوسع معانيها، لضمان أقصى
قدر من الحماية.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الكولومبية بأن
"الحق في البيئة يشمل الحق في مناخ

مستقر"، مستندة إلى تفسير موسع للدستور.  

أما في الهند، فقد قضت المحكمة العليا بأن
"الحق في الحياة يشمل الحق في بيئة نظيفة"،

مما وسع من نطاق الحماية.  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التفسير المتناغم"، الذي يقضي بأن يُفسر

القانون المحلي بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لحقوق الإنسان.  

وأخيراً، فإن التفسير الموسع لا يعني ابتداع
حقوق جديدة، بل يعني استخلاص ما هو كامن

في روح الدستور.

**الفصل السابع والعشرون مبدأ الحماية من
التمييز غير المباشر**

التمييز غير المباشر هو ذلك التمييز الذي يبدو
محايداً شكلياً، لكنه يؤدي إلى نتائج تمييزية
في الواقع. ويشترط الفقه لقيامه: **سياسة

محايدة**، **أثر تمييزي**، و**غياب مبرر
موضوعي**.  
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وقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
في قضية *D.H. v. Czech Republic* بأن

"فصل الأطفال الغجريين في فصول خاصة يُعد
تمييزاً غير مباشر".  

أما في فرنسا، فقد ألغى مجلس الدولة قراراً
باشتراط ارتفاع جسدي للقبول في وظيفة لا

تتطلب القوة البدنية.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التقييم المسبق للأثر"، الذي يقضي بأن
تُقيّم جميع السياسات الجديدة لمعرفة ما إذا

كانت ستؤدي إلى تمييز غير مباشر.  

وأخيراً، فإن الحماية من التمييز غير المباشر
تعكس نضجاً قانونياً عميقاً، لأنها تنظر إلى الأثر

لا إلى النية.
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**الفصل الثامن والعشرون مبدأ الالتزام بالمعايير
الدولية لحقوق الإنسان**

الالتزام بالمعايير الدولية يعني أن الدولة ملزمة
بتطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها، حتى لو

لم تُدخلها في تشريعاتها الداخلية.  

وقد قضت المحكمة الدستورية المصرية بأن
"الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لها قوة فوق

القوانين العادية".  

أما في فرنسا، فقد استند مجلس الدولة إلى
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية لإلغاء قرار ترحيل.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الأولوية التفسيرية"، الذي يقضي بأنه عند
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تعارض النص المحلي مع الالتزام الدولي، يُفسر
النص المحلي بما يتوافق مع الالتزام.  

وأخيراً، فإن الالتزام الدولي لا يخل بالسيادة، بل
يعززها عبر الاندماج في المجتمع القانوني

العالمي.

**الفصل التاسع والعشرون مبدأ الحماية من
الإفراط في التشريع**

الإفراط في التشريع يعني سن قوانين كثيرة
ومتشابكة تخلق غموضاً وتناقضاً. ويشترط

الفقه لتجنّبه: **الضرورة التشريعية**،
**الوضوح**، و**التناسق**.  

وقد قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن
"التشريع المتكرر في نفس الموضوع يخل
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باليقين القانوني".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الحكومة
بتقديم تقرير عن مدى ضرورة كل مشروع قانون

جديد.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التقييم التشريعي"، الذي يقضي بأن
يُقيّم كل مشروع قانون من حيث فعاليته

ووضوحه وتناسقه مع التشريعات القائمة.  

وأخيراً، فإن الحماية من الإفراط في التشريع
تعني أن القانون يجب أن يكون نادراً، واضحاً،

وفعّالاً.

**الفصل الثلاثون مبدأ دولة القانون كنظام
متكامل**
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دولة القانون ليست مجموعة قواعد منفصلة، بل
هي نظام متكامل يربط بين جميع المبادئ

السابقة في بنية متماسكة. فالمشروعية لا
تقوم دون استقلال قضائي، والاستقلال القضائي
لا يكتمل دون شفافية، والشفافية لا تكفي دون

مساءلة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"انتهاك أي مبدأ من مبادئ دولة القانون يهدد

النظام كله".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "التعديلات الدستورية التي تخل بالتوازن بين

السلطات تُعتبر غير دستورية".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التكامل الدستوري"، الذي يقضي بأن

تُفسر جميع النصوص الدستورية معاً كوحدة
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واحدة.  

وأخيراً، فإن دولة القانون ليست غاية، بل
وسيلة لبناء مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية،

ويحقق العدالة، ويضمن الحرية.

**الخاتمة**

يخلص هذا الكتاب إلى أن مبادئ دولة القانون
ليست مجرد قواعد تقنية، بل هي نظام فكري

متكامل يحدد شروط الشرعية السياسية ذاتها.
وقد بيّن التحليل أن هذه المبادئ لا تعمل

بشكل منفصل، بل تتفاعل في بنية متماسكة
تحمي المواطن من التعسف، وترشد السلطة

نحو العدالة.  

وقد أظهرت المقارنات الدولية أن الدول التي
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ترسخ مبادئ دولة القانون تسجل مستويات
أعلى من الثقة المجتمعية، وكفاءة المؤسسات،
والاستقرار السياسي. وعليه، فإن تطوير الدولة

على أساس هذه المبادئ يظل هدفاً
استراتيجياً لأي نظام قانوني يسعى إلى التوازن

بين السلطة والحرية، وبين الأمن والكرامة.
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